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  تعدد الزوجات بين الحق والرخصة 

  ي التشريعات الأسرية المغاربيةـف

  عمر بوعلالـــة.أ

   أدرار - الإفريقية أجمد دراية الجامعة

  ملخص 

فهـل هـو رخصـة لا يجـوز اللجـوء : التعـدد أو تكييفـه القـانونييثور الخلاف في التشريعات الأسرية المغاربيـة في حكـم           
  إليها إلا إذا توافر موجبها ؟ أم هو حق يكون للشخص أن يستعمله دون قيد أو شرط إلا القيود التي قررها الشرع ؟

. إلا بالعدل بينهنوبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية نجدها منحت الرجل حق الزواج بأربع نسوة، ولم تقيده في ذلك           
وهذا يعني أن فرض قيود أخرى على التعدد عن طريق التشريع، أو وضع عقوبات تحول دون حق الرجل في الزواج بأكثر مـن 

  .؛ بتحريم ما أحله االله زوجة، لا يكمن أن يفهم إلا أنه تطاول على الشرع

  :ورصدها البحث التمييز بين اتجاهينوخلاصة النظر في هذه المسألة كما عالجتها التشريعات           

إعمالـه؛ أي يجعلـه مـن قبيـل الرخصـة، الـتي لا يجـوز اسـتعمالها إلا إذا تـوافر  بتضـييق اتجاه يري تقييـد تعـدد الزوجـات          
عه ويعني ذلك أن التعدد ليس حقاً للرجل وليس أصلاً من أصول الشريعة، بل هو استثناء من القاعدة، لابد إخضا. موجبها

  .لرقابه القاضي

عاقب عليها القانون           ُ ، بل اعتبره جريمة ي   .واتجاه ذهب إلى منع تعدد الزوجات منعاً مطلقاً
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Summary: 

Polygamy between right and permission in Maghreb family legislation 

Disagreement arises in legislation in the Maghreb family  about pluralism 
whether it is permitted and not be resorted to only if the availability is 
afforded?  

Or is it the right of a person that is used without restriction or condition, but 
only the restrictions established the islamic law. 

The Islamic Sharia law has granted man the right to marry four women with 
no restrictions only justice among them. 

And this means the imposition of other restrictions concerning poligamy 
through legislation or impose sanctions to prevent the man's right to marry 
more than one wife, cannot be understood as an insult to the islamic law by 
prohibiting what Allah permitted. 

to summary of the issue, as dealt with by the legislations and exposed by the 
research combines The distinction between two opinions : 

The first considers restriction as a kind of permission, used only if the If 
positive availability is afforded, which means, this is not really that the 
poligamy to men is not a right and not originally from the assets of the sharia, 
but is an exception to the rule which should be subject to control by the judge 

The second prevents polygamy considering it as a crime punishable by the law. 
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  مقدمة

بـع زوجـات فأقـل؛ وهـو حـق ثابـت نظام تعدد الزوجات هو نظام يبيح للرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحـد أر           
ومعلـوم أن مصـدر الحـق في الفقــه الإسـلامي هـو الشـريعة الإســلامية، وهـذا معنـاه أن ممارســة . للرجـل حسـب الفقـه الإســلامي

ـنح لحكمـة هـي مصـلحةٌ قصـد الشـارع تحقيقهـا بتشـريع  الحق يجب أن تخضع للقيود التي وضعتها الشريعة، ذلك أن الحق إنما مُ
وهـو يمـارس  -وعلى هـذا الأسـاس يوجـب الشـرع علـى المـرء ). 1(ن لغير غاية، وهو عبث، واالله منزه عن العبثالحق، وإلا كا

  .أن يراعي تحقيق هذه المصلحة حتى يكون قصده في استعمال الحق موافقاً لقصد االله في التشريع –حقه 

وإلا  ، ويترتب على ما سبق أن حق الرجل في تعدد الزوجات مقيد بالقدرة على العدل بينهن في الحقـوق الواجبـة لهـن   
  . كان إتيانه للتعدد محظوراً 

 القـانون مشـروع بوضـع العـرب العـدل مجلس وزراء قام العربية، للدول الشخصية الأحوال تشريع صعيد توحيد وعلى
المـادة (نسـوة  أربع في التعدد هذا محددا الزوجات، تعدد مبدأ صراحة المشروع هذا في صية، وتبنىالشخ للأحوال الموحد العربي
31).(2(  

وكان يفترض أن تأتي التشريعات الأسرية  في بلدان المغرب العـربي منسـجمة ومتماشـية مـع منطـق الشـريعة الإسـلامية 
في مسـألة تعـدد الزوجـات، إلا أنـه وتحـت تـأثير ضـغوط  –أحكامهـا باعتبارها المرجعية التي تستوحي منها تلـك التشـريعات  –

هيئــات دوليــة ومحليــة معنيــة بحقــوق الإنســان عامــة وبحقــوق المــرأة خاصــة واســتجابة لمطالــب نســائية، غالــت في وضــع الشــروط 
  %100هزت الـــ وألزمـت القضـاء بالتشــديد في تطبيـق تلـك الشــروط، وكـأن نسـبة التعــدد تجـاوزت أو نـا، والقيـود علـى التعــدد

وغيرهــا مــن ... مــع أن موضــوع التعــدد وبحكــم الوضــع المــادي للأســر المغاربيــة وتــدني الأجــور وتفشــي البطالــة وأزمــة الســكن
ل  اوَ ــنَ تَ ُ المشاكل التي أفرزēا الأوضاع الاقتصادية في المنطقة شبه مغلق، مما يثير الاستغراب والدهشة من الحساسية الحـادة الـتي يـ

  .ضوع، وبخاصة في الأوساط النسائيةđا هذا المو 

 المشرع موقف خلاله نتعرف على فمن البالغة؛ أهميته الزوجات لتعدد القانوني تحليل النظام ومن هذا المنطلق يكتسي
الأزواج مـن إسـاءة  ، بغيـة حمايـة..سـيرها وكيفيـة التعـدد إجـراءات ونتبـين الجزائـري وغـيره مـن التشـريعات مـن هـذه القضـية،

 .استعماله

  )المبحــث الأول ( ومـن خـلال هـذه المعطيـات يتعــين التسـاؤل عـن كيفيـة تنظـيم المشــرع الجزائـري لحـق تعـدد الزوجـات
وبما أن قانون الأسرة الجزائري يعتبر حديثاً بالنسبة للتشريعات الأسرية في منطقة المغرب العربي، فإنه وبلا ريب قـد تـأثر بـبعض 
هذه القوانين، لأن شـعوب هـذه المنطقـة تتقـارب في تقاليـدها وأعرافهـا ونظمهـا الاجتماعيـة، ممـا يحـتم علينـا التعـرض إلى كيفيـة 

  ).المبحث الثاني ( ريع قوانين الأسرة في تونس والمغرب لتعدد الزوجاتتنظيم القائمين على تش
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  النظام القانوني لتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري: المبحث الأول

، نظـام تعـدد الزوجـات بشـروط 1984.06.09المـؤرخ في  11-84أقر قانون الأسرة الصادر بموجب القانون رقـم 
، أصبح التعـدد 2005.02.27المؤرخ في  02-05، وبتعديل هذا القانون بموجب الأمر ) المطلب الأول( وضوابط محددة 

  ).المطلب الثاني ( بيد القضاء؛ إذ يتعين على طالب التعدد استصدار ترخيصاً بذلك، باتباع حزمة من الإجراءات

  شروط التعدد في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الأول

ة لمسألة التعدد وقراءēا قراءة قانونية يتبين بجلاء أن المشرع اشترط شـروطاً للسـماح بتعـدد المنظم 8بالرجوع إلى المادة 
  ).الفرع الثاني ( ، ومنها ما هو إيجابي)الفرع الأول ( الزوجات، منها ما هو سلبي

  الشروط السلبية: الفرع الأول

بح إمكانية الإذن بتعدد الزوجات متاحة، نقصد بالشروط السلبية تلك التي تتطلب عدم توافر أوضاع معينة حتى تص
يسـمح بـالزواج بـأكثر مـن زوجـة واحـدة في حـدود الشـريعة الإسـلامية مـتى : (( في فقرēـا الأولى 08وفق ما نصت عليه المادة 

  )).وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل 

شــار إليــه–مــن هــذه الفقــرة يتضــح أن الشــروط الســلبية  ُ ألا تــؤدي : طلوبــة للســماح بالتعــدد لطالبــه هــيالم -بــالمعنى الم
، وأن لا يكـــون هنــاك خـــوف مـــن عــدم العـــدل بـــين )أولاً ( الاســتجابة لطلـــب التعــدد الزيـــادة علـــى العــدد المســـموح بـــه شــرعاً 

  ). ثالثاً ( 19، وألا تكون زوجة مريد التعدد قد اشترطت عليه عدم التزوج عليها كما في المادة )ثانياً ( الزوجات

  ألا تؤدي الاستجابة لطلب التعدد الزيادة على العدد المسموح به شرعاً :  أولاً 

  :، بتفسيرين اثنين''يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية'' : توحي القراءة المتأنية لـجملة

ــاره : الأول العــدد الشــرعي الجــائز الجمــع أن يكــون المــراد تحديــد عــدد الزوجــات بــأربع نســوة في عصــمة واحــدة، باعتب
وإِن خفْتمُ ألََّا تُقْسطُوا في الْيتَامىٰ فَانكحوا ما     :بينهن كما ذهب إليه جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية؛ لقول االله

        واحـدة أَو مـا ملَكَـت أَيمـانُكمُ ذلَٰـك أَدنَـىٰ ألََّـا تَعولُـوا        طَاب لَكمُ منّ النّساء مثنْىٰ وثُلَاث ورباع فَإِن خفْـتمُ ألََّـا تَعـدلُوا فَ   
وِي عنه ] 3النساء، [    ).3(»أمر غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعاً وفارق سائرهن « : أنه ، ولما رُ

قادراً على العدل فيـه، أو يجـد نفسـه ملزمـاً بالاكتفـاء بـه أن يكون المراد العدد الذي يرى طالب التعدد نفسه : والثاني
  .لوجود شرط من زوجته التي يرغب في الزواج عليها يقضي بعدم التزوج عليها
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للـزوجين أن يشـترطا في عقـد الـزواج أو ((  19ونعتقد أن الفهم الأخير هو الذي ينسجم مـع توجّـه المشـرِّع في المـادة 
، والـذي يـرجح ذلـك أن هـذا ..))التي يرياĔـا ضـرورية، ولا سـيما شـرط عـدم تعـدد الزوجـاتفي عقد رسمي لاحق كل الشروط 

  .التفسير لا يحول دون وصول العدد إلى أربع زوجات، لا سيما إذا كانت لا تتوافر في طالب التعدد الشروط المطلوبة

، الـتي تتحـدث عـن إخبـار  08دة مـن المـا 2والذي تجدر الإشارة إليه، الإشكال الذي نقف عليـه في صـياغة الفقـرة 
الزوجة السابقة، ولم تتحدث عن الزوجات السابقات، فهل هذا يعني أن موافقة الزوجة الأولى علـى الزوجـة الثانيـة هـي موافقـة 

  ضمنية على الزوجة الثالثة والرابعة؟ أو أن التعدد مسموح به في حدود زوجتين فحسب؟

ـــن ـــد أن المعـــنى الســـطحي لل ـــة الجـــواب بكـــل تأكي ـــه يخـــالف المرجعي ـــيس هـــو المقصـــود، لكون ـــه ل ص القـــانوني المشـــار إلي
علـى  –بمناهجهـا الأصـيلة  –الإسلامية بكل مـذاهبها الفقهيـة الـتي اسـتقرت مـدارسَ ناضـجةً للتفقـه والإفتـاء، وأثبتـت قـدرēَا 

  .''ج إخبار زوجاته السابقات يجب على الزو ''  : مواكبة المستجدّات عبر العصور، ولذلك نقترح إعادة صياغة العبارة بــ

  أن لا يكون هناك خشية من عدم وجود شروط ونية العدل بين الزوجات : ثانياً 

انتقــد أحــد الفقهــاء إيــراد المشــرع لعبــارة نيــة العــدل علــى أســاس أĔــا عبــارة عامــة وغــير دقيقــة؛ إذ كيــف يصــح بنــاء 
لكـن المؤكـد أن المشـرع كـان قصـده متجهـاً ). 4(مـن عدمـهالأحكام على مجرد النية وكيف يمكن للقاضي التأكد مـن وجودهـا 

إلى شروط العدل؛ لأجل ذلك وللوقوف على حقيقة هذا الشرط يجب تبيان المـراد بالعـدل المطلـوب لفـتح الطريـق أمـام طالـب 
  .التعدد، ثم تحديد السلطة المخولة بتقدير مدى توافره

  العدل المطلوب

ونـاً هـو المسـاواة بـين الزوجــات في كـل المظـاهر الماديـة، فيعـدل في المطعــم مـن دون شـك أن العـدل المنصـوص عليــه قان
والملــــبس والمســــكن، ويعــــدل في المعاملــــة في القــــول، ويعــــدل في المبيــــت، حــــتى لا تشــــعر أيــــة واحــــدة مــــنهن بأنــــه يــــؤثر عليهــــا 

ي الْيتَـامىٰ فَـانكحوا مـا طَـاب لَكُـم مّـن       وإِن خفْـتمُ ألََّـا تُقْسـطُوا ف ـ     :فهذا هو العدل المشار إليـه في قولـه ...الأخرى
     ـكَٰذل ُـانُكممأَي لَكَـتـا مم أَو ةـداحلُوا فَودألََّا تَع ُفْتمخ فَإِن اعبرو ثُلَاثىٰ وْثنم اءّسولُـوا    الننَـىٰ ألََّـا تَعأَد  ] ،وهـو ] 3النسـاء

يـا أَيهـا     :في قوله قط لاندراجه في مفهوم المعاشرة بالمعروف التي أوجبها االله مطلوب حتى لو كان الرجل متزوج بواحدة ف
تُما آتَيضِ معِوا بببتذَْهل نضُلُوهلَا تَعا وهكَر اءّسأَن تَرِثُوا الن ُلُّ لَكمحوا لَا ينآم ينالَّذ ةشبِفَاح ينأْتإلَِّا أَن ي نوه نوهراشعو ةِّينبم

  ].19النساء، [  بِالْمعروف فَإِن كَرِهتُموهن فَعسىٰ أَن تَكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّـه فيه خيرا كثَيرا



2015 جوانــ  11ــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــ  

 

51صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

أمـــا المســــاواة في الميــــل القلــــبي والعــــاطفي فليســــت مطلوبــــة، لأنـــه لا تكليــــف بمــــا لا يطــــاق؛ فــــالقلوب ليســــت ملكــــاً 
ولنَ تَستطَيعوا أَن تَعدلُوا بين النّساء ولَو حرصـتم   ُ: قال تعـالى. يقلبها ويصرفها حيث يشاء لأصحاđا، إنما هي بيد االله 

  ]. 129النساء، [ورا رحيمافَلَا تَميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَرَوها كَالْمعلَّقةَ وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّـه كَان غَفُ

 فالعدل المشار إلى استحالته في النص القرآني هو المساواة في الحب والمشاعر، ولعل هذا هو الذي قصده الرسول 
، وما لا يملكه العبد طبعا هـو المحبـة وميـل )5(»اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك « : في قوله
  ).6(وعليه يكون العدل المطلوب في القرآن هو العدل المادي لا المعنوي. القلب

، ولذلك فيه تنبيـه إلى وما الدعوة في الآية الكريمة إلى عدم الميل كله إلا دليل على أن الميل  العاطفي سيحصل حكماً
خطر العواطف الداخلية وأثرها على العدل المادي، لا كما فهم البعض من أĔا دليل على تحريم التعدد، فهذا فهم سقيم ينبني 

ئة المقصد، ومختلة المنشأ، ولذلك فهو مردود شرعا ومنطقا، فشريعة االله ليست هازلة إلى هذا الحـ ّ د حـتى تشـرع على خلفية سي
  ). 7(الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى وإلا ستكون đذه الصورة تعطي باليمين وتسلب بالشمال

  الجهة التي تقدر توفر العدل

قبل على (( أن هذا الأمر موكول للقضاء  08بحسب نص المادة  ُ يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي ي
يمكن لرئيس المحكمـة أن يـرخص بـالزواج . لترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجيةالزواج đا وأن يقدم طلب ا

  )).الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية 

القـانوني لتعـدد الزوجـات، فهـل تلبيـة مطلـب الـزوج متوقفـة  مبدئياً يوقفنا النص القانوني أعلاه على إشكالية التكيـيف
على السلطة التقديرية للقاضي وبالتالي هو رخصة؟ أم أنه يقع بمجرد انتفاء الخوف من عـدم العـدل، وغايـة الأمـر أن القاضـي 

ُـساء استعمال حق التعدد؛ وبالتالي فهو حق أصيل للزوج؟   مكلف بتنفيذ مقتضيات التشريع حتى لا ي

جابة على هذه الإشكال يجب القول بأن تعدد الزوجات في أصل تشريعه لم يكن أبداً مباحاً بإطلاق وبدون قيـد للإ
إِن وإِن خفْتمُ ألََّا تُقْسطُوا في الْيتَامىٰ فَانكحوا ما طَـاب لَكُـم مّـن النّسـاء مثنْـىٰ وثُلَـاث وربـاع ف َـ         : أو شرط، فقوله تعالى

ولُواخنىَٰ ألََّا تَعأَد كَٰذل ُانُكممأَي لَكَتا مم أَو ةداحلُوا فَودألََّا تَع ُفْتم  ] ،يفيـد اشـتراط القـدرة علـى العـدل بـين ]  3النسـاء
  .الزوجات في الحقوق الواجبة لهن من مسكن ونفقة ومبيت، فمن لم يكن قادرا على العدل لا يجوز له التعدد

لكن جعل التعدد بإذن القاضي ليتحقق من قدرة الزوج على توفير العدل بين الزوجات غير متفق مع قواعـد الشـرع، 
ذلك أن االله سبحانه وتعالى أناط بالراغب وحده شرط التعدد فهو الذي يقـدر اسـتعداده وقدرتـه علـى تـوفير العـدل المنصـوص 
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سطُوا في الْيتَامىٰ فَانكحوا ما طَاب لَكمُ منّ النّساء مثنْىٰ وثُلَاث ورباع فَإِن خفْتمُ وإِن خفْتمُ ألََّا تُقْ    :عليه في قوله 
لـزواج لا فـإن الخطـاب فيـه لـنفس الراغـب في ا]  3النساء، [  ألََّا تَعدلُوا فَواحدة أَو ما ملَكَت أَيمانُكمُ ذلَٰك أَدنىَٰ ألََّا تَعولُوا

بــل غـير الــزوج مخـالف لهــذا الـنص؛ فهــو خطــاب  ِ لأحـد ســواه مـن قــاضٍ أو غـيره، ويكــون تقـدير الخــوف مـن عــدم العــدل مـن ق
  .للأزواج لا لغيرهم

ثم إن إشــراف القاضــي علــى الأمــور الشخصــية أمــر عبــث، إذ قــد لا يطلــع علــى الســبب الحقيقــي، والنــاس عــادة مــا 
لحقـائق كـان اطلاعـه فاضـحاً لأسـرار الحيـاة الزوجيـة وتـدخلاً في حريـات النـاس وإهـدارا يخفون ذلـك السـبب، فـإن اطلـع علـى ا

فالزواج أمر شخصي بحـت، يتفـق . لإرادة الإنسان وخوضاً في قضايا ينبغي توفير وقت القضاة لغيرها، ومنعاً وأمراً في غير محله
مه فيه الزوجان مع أولياء الأمور، لا يستطيع أحد تغيير وجهته وتبديل َ ي ِ   . ق

  ألا تكون زوجة مريد التعدد قد اشترطت عليه عدم التزوج عليها: ثالثاً 

لكن اكتمال الفهم السليم لـبعض مـواد القـانون لا . ولا في ما يليها 08لم يتحدث المشرع عن هذا الشرط في المادة 
، وإن قـراءة يحصل إلا إذا تمت قراءēا في ضوء مواد أخرى مرتبطة đا في المعنى والسـياق،  فـالمواد القانونيـة يكمـل بعضـها بعضـاً

راعى فيها هذا الارتباط والتكامل بين نصـوصه ُ   .القانون بصفة عامة ي

سلم به لا يمكن فهم مضمون  المادة  ُ للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج :(( التي نصها 19وانطلاقا من هذا المبدأ الم
إلا علــى أنــه شــرط مــن ..)) اĔــا ضــرورية، ولا ســيما شــرط عــدم تعــدد الزوجــاتأو في عقــد رسمــي لاحــق كــل الشــروط الــتي يري

  .الشروط السلبية للتعدد

وتأسيساً على ذلك فإن للزوجة الحق في أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها، ويكون هذا الشرط ملزم 
ي، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء بأن هذا الشـرط غـير ملـزم ولا لمن التزم به وهذا الإلزام فيه موافقة لرأي الحنابلة ومذهب الأوزاع

  ).8(يجب الوفاء به

 فانـه لاحـق اتفـاق في الشـرط هذا أو كان التزوج عليها، عدم زوجها على الزوجة اشتراط الزواج عقد تضمن ما فإذا
الشـرعية، ويبقـى  المـبررات كانـت ومهمـا الأسـباب جديـة كانـت مهمـا بالتعـدد لا تـأذن المحكمـة أن وهـي أساسية نتيجة يرتب

  . تراجع الزوجة على الشرط الحل الوحيد لحصول الزوج على الإذن بالتعدد متى توافرت باقي الشروط

  الشروط الإيجابية: الفرع الثاني

يمكـن لــرئيس المحكمــة أن يـرخص بــالزواج الجديـد إذا تأكــد مــن : (( 08مـن المــادة 3وهـي تلــك الـتي تضــمنتها الفقــرة 
  )).هما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية موافقت
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ــرئيس المحكمــة أن يــرخص بالتعــدد إذا لم يثبــت الــزوج المــبرر الشــرعي ولم '' : فــالمفهوم المخــالف لهــذا الــنص لا يمكــن ل
رضـا الزوجـة : شـروط الواجـب توافرهـا لتلبيـة طلـب التعـدد هـيوعليه فـأن ال. ''يتمكن من تأمين الموارد الكافية للحياة الزوجية 

وقـدرة الـزوج علـى تـأمين الشـروط الضـرورية للحيـاة ) ثانيـاً ( ، وجـود المـبرر الشـرعي)أولاً ( السابقة والمرأة التي ينوي الزواج منها
  ).ثالثاً ( الزوجية

  رضا الزوجة السابقة والمرأة التي يريد الزواج بها: أولاً 

ك أن القاضي لا يرخص بالتعـدد إلا برضـا الزوجـة السـابقة والمـرأة المـراد التـزوج đـا، وهـذا مـا أورده المشـرع في معنى ذل
إذا تأكـد مـن موافقـة الزوجـة أو '' : ، والأصح أن تكـون الصـياغة''إذا تأكد من موافقتهما '' : النص المشار إليه آنفاً في عبارة

منسجماً مع الفقرة الأولى من نفس المادة  -على الأقل -، كي يأتي المعنى ''راد التزوج đا الزوجات اللاتي في عصمته والمرأة الم
؛ ومعلـوم أن الشـريعة الإسـلامية أباحـت الجمـع بـين ))يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسـلامية (( 

  . أربع نسـوة

ــد التعـدد بشــرط جديـد غــير الشــ ّ روط الـتي أتــت đـا الشــريعة الإسـلامية، بــل اعتـبر اقــتران الــزوج وđـذا يكــون المشـرع قي
، الســابقة إضــرارا đــا؛ ولــولم تكــن قــد اشــترطت عليــه في عقــد زواجهــا عــدم الــزواج عليهــا) زوجاتــه ( بــأخرى بغــير رضــا زوجتــة

مكـرر  08ق المادة وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها، يعطيهما الحق في طلب التفريق حسب منطو 
إلا أنه لم يحدد )). في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق : (( من قانون الأسرة

  .فترة زمنية معينة بمضيها يسقط حق الزوجة في المطالبة بالتفريق؛ إذ المنطق يقضي أن مضي تلك المدة بمثابة الرضا الضمني

تحديــد مهلــة معينـــة لممارســة هــذا الحــق، يجعـــل منــه وســيلة ēديــد مســـتمرة في يــد الزوجــة تســتعمله مـــتى ثم إن عــدم  
ونأمل أن يستدرك المشرع ذلك إذا ما قُدِّر لقانون . شاءت، وليس هناك ما يضمن أن تتعسف في استعمال حق التطليق هذا

  .  الأسرة أن يعدل مرة أخرى

خ العقـد الجديــد الغـير مـرخص قبــل الـدخول وسـكت المشــرع عنـد هــذا نصـت علـى فســ 01مكــرر08كمـا أن المـادة 
  .الحد، وبمفهوم المخالفة فإن التعدد غير المرخص يثبت بعد الدخول

  وجود المبرر الشرعي : ثانياً 

، لم يحـدد المشـرع طبيعـة المـبررات الشـرعية، ولا ماهيتهـا، فاســحاً اĐـال للقاضـي يستخلصـها مـن خـلال الاسـتماع إلى الطــرفين
  .وفحص مستنداēما وتقدير أسباđما
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ــارة   الســبب الشخصــي، أو الســبب الموضــوعي : تحتمــل علــى الأقــل معنيــين، أحــدهما'' المــبرر الشــرعي '' غــير إن عب
والآخـر ... الدافع للزوج إلى التزوج على زوجته، مثل مرضها أو إصابتها بعاهة حائلة دون المعاشرة والاستمتاع أو الإنجاب أو

  .والشروط التي طلب الشارع توفيرها من مريد التعدد القيود

، بـــدليل أن المشـــرع نـــص علـــى القيـــود '' المـــبرر الشـــرعي '' نجـــزم بكـــل يقـــين أن المعـــنى الأول هـــو المقصـــود مـــن عبـــارة 
'' برر الشـرعي المـ''عطفاً على عبارة ''  وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية '': والشروط الشرعية بعبارة

، مما يعني أن قصده كان إضافة معنى جديداً لا التأكيد على معنى سابق؛ فالتأسيس أولى من التأكيـد، وكـان الأنسـب التعبـير 
  .''وأثبت الزوج المبرر الموضوعي'': بعبارة

، ومنها ما هـو )الولد ( وبوجه عام فإن مبررات التعدد منها ما هو عام ينطبق على كل الأشخاص كالرغبة في الخلفة
خاص يختلف من حالة إلى حالة، كعدم تكـافؤ الرغبـة الجنسـية، أو الـتردد المسـتمر للـزوج علـى بلـد أو مدينـة بقصـد التكسـب 

  :وغيرها من الأسباب التي يمكن عرض البعض منها كنماذج حسب الآتي...والزوجة لا تستطيع مرافقته 

 يرضـى عقيمـا، ولا الأولى الزوجـة كانـت والتناسـل، فـإذا التوالـد هو الزواج من الأساسي فالغرض مشروعة، مصلحة
 . ثانية من بالزواج له يؤذن أن له المصلحة فمن نسل بدون أن يبقى يرضى ولا مفارقتها، الزوج

 يبقيهـا أن فإمـا محنتهـا، وقـت يتركهـا لا الوفـاء أن مـن زوجهـا ويـرى عضـال، بمـرض الأولى الزوجـة أصـيبت مـا إذا أو
  . شك ولا الأعدل هو الأول فالحل غيرها، ليتزوج يفارقها وأما أن بعطفه، مشمولة رعايته تحت

وهكذا يبدو أن الغرض من هذا الشرط هو ألا يتعسف الزوج في استعمال حق التعدد، وذلك بجعله حالة استثنائية، 
ــار ا ميثاقــاً  -حســب الوصــف القــرآني–لــزواج لا يــؤذن بــه إلا في ظــرف خــاص ووضــع ملــح، ولــيس بمجــرد نــزوة وشــهوة، باعتب

  .غليظاً لا يجوز التلاعب به وعقده Đرد هوى عابر وإعجاب عارض

لكن من جهة أخرى قد يكون السبب الـدافع للـزوج إلى التعـدد غـير ملمـوس ولا يمكـن إخضـاعه للقيـاس، ولا يـدرك   
فقد يتغير قلـب الزوجـة وتتغـير عواطفهـا نحـو . تغييربالحواس،؛ فالعواطف والمشاعر شيء نفسي باطني، ومع ذلك فهي قابلة لل

الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساكٌ بِمعروف أَو تَسـرِيح بِإِحسـانٍ ولَـا يحـلُّ لَكُـم أَن           :زوجها، ولهذا شرع الإسلام الخلع، فقال 
تلْـك  ا يقيما حدود اللَّـه فَإِن خفْتمُ ألََّا يقيما حدود اللَّــه فَلَـا جنـاح علَيهِمـا فيمـا افْتَـدت بِـه        تَأْخذُوا مما آتَيتُموهن شيئًا إلَِّا أَن يخَافَا ألََّ

ونمالظَّال مه كفَأُولَـٰئ اللَّـه وددح دتَعن يما ووهَتدفَلَا تَع اللَّـه وددح  ]،وروى ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا].   229البقرة : »
يــا رســول االله ثابــت بــن قــيس لا أعيــب عليــه في خلــق ولا ديــن، ولـــكني أكــره : فقالــت أن امــرأة ثابــت بــن قــيس أتــت النــبي 
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طلقــة  اقبــل الحديقــة وطلقهــا أتــردين عليــه حديقتــه؟ قالــت نعــم، فقــال رســول االله  الكفــر في الإســلام، فقــال رســول االله 
  ). 9(»واحدة 

، ويصـل بـه الأمـر إلى  فكما يتغير قلب الزوجة وتتغير عواطفهـا نحـو زوجهـا، قـد تتغـير مشـاعر الـزوج نحـو زوجتـه أيضـاً
ــة، بــل ربمــا تكــون هــي مقتنعــة مــن زواجــه عليهــا  التفكــير في الــزواج عليهــا؛ لأن المصــلحة تقتضــي أن تســتمر علاقتهمــا الزوجي

ليس هناك مبرر موضوعي، بل دافع نفسي ذاتي، فيكـون التمسـك بحرفيـة الـنص مانعـا مـن التعـدد  ففي هذه الحالة. وراضية به
  .مع قيام ما يبرره

  . تأمين الشروط الضرورية للحياة الزوجية: ثالثاً 

ــة أســرته الســابقة والأســرة الــتي يعتــزم  مضــمون هــذا الشــرط أن يتــوفر طالــب التعــدد علــى مــوارد العــيش الكافيــة لإعال
الغـذاء والكسـوة والعـلاج، والسـكن وأجرتـه، ومـا : تشـمل النفقـة: (( من قانون الأسرة 78ا، حسب مقتضيات المادة تكوينه

  )).  يعتبر من الضروريات في العرف والعادة 

  إجراءات التعدد: المطلب الثاني 

رفـع طلـب الإذن بالتعـدد إلى : ، وتتمثـل في)1مكـرر(08،و)مكـرر(08، 08: هـذه الإجـراءات نسـتنبطها مـن المـواد
  ).  الفرع الثاني ( ، وإصدار المحكمة الإذن بالتــعدد)الفرع الأول ( الجهة القضائـية المختصة

  رفع طلب الإذن بالتعدد إلى الجهة القضائية المختصة: الفرع الأول

. يقدم الذي يريد الزواج ثانية طلبا لـرئيس محكمـة مسـكن الزوجيـة، يرمـي إلى الحصـول علـى تـرخيص بـالزواج بمعنى أن
وهو ترخيص لا يمكـن لـرئيس المحكمـة أن يصـدره إلا بعـد تأكـده مـن حصـول تلـك الموافقـة مـن جهـة، وبعـد تأكـده مـن وجـود 

  المبرر الشرعي للزواج بأخرى    

بمثابة إجـراء يهـدف لحمايـة الزوجـة السـابقة والمـرأة الـتي يقبـل علـى الـزواج đـا، " تعدد طلب الترخيص بال"والظاهر أن 
غير أن البعض يرى أن هذا الإجراء يحول دون تعدد الزوجات؛ لأن إمكانية حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى أمر شبه 

  .مستحيل نتيجة لطبع المرأة الغيور

رئـيس المحكمـة الـتي :"والأصـح هـو عبـارة ." رئيس المحكمة لمكـان مسـكن الزوجيـة:"ونلاحظ أن المشرع استعمل عبارة
  ".يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية
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ومنه فيجب على الزوج الراغب في التعدد أن يقدم طلبا بالترخيص أمام رئيس المحكمة التي يقـع في دائـرة اختصاصـها 
  .وافقة الزوجتين على هذا التعدد يصدر الترخيص بعقد الزواج الجديدمسكن الزوجية، وبعد أن يتأكد رئيس المحكمة من م

كمــا يتعــين علــى الــزوج تــدعيم  طلبــه بإثبــات المــبرر الشــرعي الــذي دفعــه إلى التعــدد وكــذا قدرتــه علــى تــوفير الشــروط 
ذا المـبرر الشـرعي لكـن مـاذا لـو تـوفرت الشـروط الضـرورية للحيـاة وكـ: الضرورية للحياة الزوجية، ولكن السؤال الذي يطـرح هنـا

  المرأة الأولى رفضت الموافقة لزوجها بالتعدد؟ فما مصير هذا الزوج؟ وأين معيار العدل هنا؟

منــه نصــت علــى فســخ العقــد  01مكــرر08لم يجــب المشــرع في قــانون الأســرة عــن هــذا بــنص صــريح، غــير أن المــادة 
فهـوم المخالفـة فـإن التعـدد الغـير المـرخص بـه يثبـت بعـد الجديد الغـير مـرخص قبـل الـدخول وسـكت المشـرع عنـد هـذا الحـد، وبم

   .الدخول

مــن المــادة  2والتـدليس طبقــا للفقـرة . مكــرر فإنـه يجــوز للزوجـة المــدلس عليهـا زوجهــا المطالبـة بــالتطليق 08وفي المـادة 
ليـبرم العقـد لـو علـم السـكوت عمـدا عـن واقعـة أو ملابسـة إذا ثبـت أن المـدلس عليـه مـا كـان : (( من القـانون المـدني هـو 86

 )).بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

  إصدار المحكمة الإذن بالتعدد: الفرع الثاني

 التعـدد الشـروط في الراغـب رئـيس المحكمـة بعـد اسـتيفاء عـن التعـدد، ويصـدر لطالـب بالنسـبة الإجـراء أساسـي وهـذا
 .قانوناً  المطلوبة

 طرف من إخطارهما بعد التزوج đا المراد ورضا الزوجة رضا بالتعدد،الإذن  على وتقدم لنا أن المشرع اشرط للحصول
الزوج بتقديم إخبار مكتوب من الزوج لزوجته السابقة برغبته في الزواج بغيرهـا، وآخـر يثبـت إخبـاره المـرأة الـتي يريـد الـزواج منهـا 

 الأطراف أمـام رسمي بحضور جميع محضر يحة فيبالموافقة الصر  عنه والتعبير الإخبار ذلك ثانية، بوجود زوجة سابقة له وتضمين
  .رئيس المحكمة

واشتراط رضا الزوجة السابقة والمرأة التي يريد الزواج đا مما أضافه المشرع بعد تعديل قانون الأسرة، فقبل التعديل كان 
  . ضرة لهاالمشترط علم الزوجة التي في عصمته برغبته في الثانية، والمرأة التي ينوي الزواج đا بوجود 

 معناهـا ليس " ...يجب على الزوج إخبار ":  بعبارة المادة فبداية أن الصياغة خانت المشرع مرة أخرى، ولهذا أعتقد
مـع أن نيـة  الزوجة؛ لأن الإخبار معناه مجرد الإخطار أو الإشعار بالزواج الجديد بتبليغ مسجل مضمون الوصول، رضا صراحة

  .المادة تؤكد ذلك الموالية من هذه  حيث أن الفقرة  المشرع هي الرضا
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إن الطـاعن لم يثبـت رضـا المطعـون ضـدها '' : كما يؤكد ذلك أيضاً اجتهاد المحكمة العليا، إذ جاء في إحدى قراراēا
أو اللاحقـة من قانون الأسرة منحت للزوجة سواء السابقة  08بزواجه الثاني لأن العلم به شيء والرضا به شيء آخر، والمادة 

  ). 10(''برفع دعوى قضائية ضد الزوج تطلب فيها التطليق في حال عدم الرضا بزواجه الثاني

، )11(والواقع أن الحصول على موافقة الزوجة السابقة غاية في الصـعوبة؛ ممـا يـؤدي إلى لجـوء الـزوج إلى الـزواج العـرفي
ات وتســجيل الــزواج العــرفي، مــن منازعــات قضــائية، أعقــدها تلــك ولا يخفــى مــا تثــيره الطلبــات المقدمــة إلى المحــاكم đــدف إثبــ

  .المنازعات ذات الطبيعة الموضوعية التي يمكن من خلالها تمييز الزواج العرفي عن غيره من العلاقات غير الشرعية

 لم الطلب إن برفض أو التعدد، بالإذن لطالب النهائي تصدر المحكمة قرارها القانونية الإجراءات كل استنفذت فإذا
  . المطلوبة الشروط تتوفر

أبدا لتسجيل عقد الزواج الجديد وتوثيقه أمام الموثق أو ضـابط  عنه غنى ولا أساسي بالتعدد بالإذن المحكمة وترخيص
  .الحالة المدنية

 شديدة، رقابة وهي الأسرة، قانون في المعطاة للقضاء الرقابة سلطة مدى التعدد بشأن الإذن هذا إصدار من ويتجلى
  . تعدد الزوجات حتى يعم بدله مبدأ التفرد الهدف منها قطع الطريق على

  النظام القانوني لتعدد الزوجات في التشريعات المغاربية: المبحث الثاني

سطر المشرع المغربي مجموعة مـن المقتضـيات لتنظـيم موضـوع التعـدد، بحيـث أخضـعه لنظـام قـانوني خصصـت لـه سـبع 
، بـل ). المطلـب الأول ( ونة الأسـرةمن مد)  46-40( مواد غـير أن المثـير للانتبـاه هـو أن المشـرع التونسـي منـع التعـدد مطلقـاً

  ). المطلب الثاني ( جعله جريمة يعاقب عليها القانون

  تعدد الزوجات في القانون المغربي: المطلب الأول

، موضـوع تعـدد 03/02/2004ريخ بتـا 22. 04. 1خصت مدونة الأسرة المغربيـة الصـادر بتنفيـذها الظهـير رقـم 
، ) 31 -30( الملغـاة لا يزيـد عـن فصـلين)12(بعـد إن كـان في مدونـة الأحـوال الشخصـية 46إلى  40الزوجات بالمواد من 

( ، وحددت له مساراً إجرائيا يخضـع لرقابـة قضـائية صـارمة)الفرع الأول ( حيث قيدت بمقتضاها التعدد بمجموعة من الشروط
  ). الفرع الثاني 

  الشروط والقيود الواردة على تعدد الزوجات: الفرع الأول
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مـن  41و 40المنصـوص عليـه في المـادتين  -الموجود في المدونة الملغاة -والذي أضافته مدونة الأسرة إلى شرط العدل
  :المدونة السارية شروط أخرى هي

  ؛)44و 42، 41: المواد(أن يثبت طالب التعدد المبرر الموضوعي الاستثنائي ــ 
  ؛)42و 40المادتين (ألا تكون زوجة مريد التعدد قد اشترطت عليه عدم التزوج عليها ــ 
( إخبــار المحكمــة الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا، وتخويلهــا حــق طلــب التطليــق، ومــا يتبعــه مــن أداء للتكــاليف الماليــة المترتبــة عنــه ــــ 

  ؛)45، و44، 43: المواد
  .وج đا بأن مريد الزواج đا متزوج بغيرها وتعبيرها عن رضاهاإخبار المرأة المراد التز ـــ 

  تعدد الزوجات) مسطرة ( إجراءات: الفرع الثاني
؛ وبقـــراءة هــــذه المـــواد يتبـــين أن هـــذه الإجـــراءات يمكـــن تقســــيمها إلى 46إلى  42هـــذه الإجـــراءات تحـــددها المـــواد 

  ).ثانياً ( الصلح ومرحلة إجراء) أولاً ( مرحلة ما قبل إجراء الصلح: مرحلتين

  مرحلة ما قبل إجراء الصلح : أولاً 

  .تبدأ هذه المرحلة بتقديم طلب الإذن بالتعدد، وتنتهي باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها
  تقديم طلب الإذن بالتعدد 

ئية بيــان الأســباب الاســتثنا: (( مــن مدونــة الأســرة علــى أن طلــب الإذن بالتعــدد يجــب أن يتضــمن 42نصــت المــادة 
  )). المبررة له، وأن يكون مرفقاً بإقرار عن وضعيته المادية 

عريضــة افتتــاح ( وخلافـا للمشــرع الجزائــري أوجــب المشــرع المغــربي إفــراغ طلــب الإذن بالتعــدد في شــكل مقــال افتتــاحي
ضــمن البيانــات مــن قــانون المســطرة المدنيــة، يمكــن القــول بــأن طلــب التعــدد يجــب أن يت 32، وبــالرجوع إلى الفصــل )الــدعوى 

  :التالية
تحديـد أفـراد الطلـب، وبيـان هــويتهم بدقـة، مـن ذكـر الأسمـاء العائليــة والشخصـية، والصـفة أو المهنـة، والمـوطن أو محــل 

  .الإقامة للراغب في التعدد والمراد التزوج عليها

  .استعمالها عند الاقتضاءبيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة على أن يرفق بالطلب المستندات التي ينوي 

بيان مراجع عقد زواج المرأة المراد التزوج عليها، وتحديد المبرر الموضوعي الاسـتثنائي، '' : فالوقائع المراد بياĔا تتمثل في
  ).13(''...بالإضافة إلى جرد شامل لموارد الزوج 

تقارير أو فحوصات طبية تفيد مرض الزوجة أو شواهد أو تحاليل او '' أما السندات المشار إليها فيمكن التمثيل لها بـ
  ).14(''عقمها، فضلاً عن عقد الزواج أو أي وثيقة تثبت الزوجية
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  استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها

بعــد أداء الرســوم القضــائية علــى طلــب الإذن بالتعــدد، وبعــد أن يــتم التأشــير عليــه، يحــال علــى الســيد رئــيس المحكمــة 
ــه الإشــراف علــى تنظــيم بعــض الإجــراءات الشــكلية كــالإطلاع علــى ملــف الابتدائيــة، وهــذا الأ خــير يقــرر قاضــياً تكــون مهمت

التعدد، والتأكد من وجود المرفقات وتحديد تاريخ أول جلسة للنظر في طلب الإذن بالتعددن ويترك للمحكمـة كـل مـا يـدخل 
  ).15(في الموضوع، باعتبارها صاحبة الاختصاص

تستدعي الزوجـة المـراد التـزوج : (( من المدونة، فإن المحكمة أول شيء تقوم به هو أĔا 43ادة من الم 1وطبقا للفقرة 
، على ألا يعتد إلا بالتوصل الشخصي، ولعل هذا من الاستثناءات التي أوردها المشرع على القواعـد العامـة ))عليها للحضور 

  .ئها أو أقارđا أو خدمهاللتبليغ، بحيث لا يغني عن ذلك التبليغ الحاصل لغيرها، كأبنا

وحســب تتمــة الــنص القــانوني اعــلاه أن الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا مــتى توصــلت شخصــيا بالاســتدعاء، ولم تخضــر أو 
امتنعت من تسلم الاستدعاء فإن المحكمـة توجـه إليهـا عـن طريـق كتابـة الضـبط إنـذاراً مضـمونه أنـه في حالـة عـدم حضـورها في 

َت في طلب الزوج في غياđا، والشيء نفسه إذا أفادت النيابة العامـة تعـذر الحصـول علـى الجلسة المحدد تاريخها  ب ُ في الإنذار سي
َت في طلب الزوج رغم غياđا حسب الفقرة  ب ُ   .من المادة المذكورة آنفاً  2موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه، حيث يـ

ا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح، أو تحريف غير أنه إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتج
من القـانون الجنـائي، وهـي الحـبس مـن ثلاثـة أشـهر  361في إسم الزوجة، فإنه تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 3نطـوق الفقـرة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم، وذلك بناء على طلب من الزوجـة المتضـررة حسـب م
  .من مدونة الأسرة 43من المادة 

  مرحلة إجراء الصلح: ثانياً 

إن استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها يعد من الإجراءات الضرورية لصيانة الحقوق، وللتمكن من إجراء المناقشة بين 
  .الأطراف بغرفة المشورة، والقيام بمحاولة الصلح، والبت في طلب الإذن بالتعدد

ذا إذا تغيبت الزوجة المراد التزوج عليها عن الحضور لسبب من الأسباب فإن المحكمة تبت في طلـب الـزوج دون وهك
  ). 16(إجراء أي صلح، فيكفي أن تتأكد من توافر الشروط المشار إليها سلفاً تحت طائلة رفض الطلب

شــة بحضــورها وحضــور زوجهــا، وذلــك بغرفــة في فقرēــا الأولى، تجــري المناق 44أمــا إذا حضــرت الزوجــة فعمــلاً بالمــادة 
المشــورة، وتحــاول المحكمــة بعــد استقصــاء البيانــات والــدفوع والوقــائع إجــراء صــلح مــن أجــل التوفيــق بينهمــا قبــل النطــق بقرارهــا 



2015 جوانــ  11ــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــ  

 

60صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

معتمدة في ذلك علـى مؤسسـات الصـلح المعروفـة، فإمـا أن تسـمح لـه الزوجـة بالتعـدد، أو تقنعـه فيعـدل عنـه، ففـي الحـالتين لا 
  .إشكال

أما إذا آلت محاولة الصلح إلى الفشـل؛ بـأن بقـي الـزوج مصـمماً علـى التعـدد وزوجتـه لا تسـمح لـه، ففـي هـذه الحالـة 
ــام المــبرر الموضــوعي الاســتثنائي، والمــوارد الكافيــة لإعالــة  ، مــن قي تــأذن المحكمــة بالتعــدد إذا تــوفرت الشــروط المشــار إليهــا آنفــاً

، وبمفهــوم المخالفــة فــإن عــدم الإذن بالتعــدد 44مــن المــادة  2يقبــل أي طعــن حســب الفقــرة ، وهــذا الإذن لا ) 17(الأســرتين
  ). 18(يقبل الطعن أمام اĐلس الأعلى

وبخصوص العلاقة الزوجية القائمة فإنه إذا ثبت للمحكمة تعذر استمرارها رغم محاولة الصلح، فهنـا نميـز بـين حـالتين 
  :الأسرةمن مدونة  45نصت عليهما المادة 

وهي تلك التي تصرفيها الزوجـة المـراد التـزوج عليهـا علـى المطالبـة بتطليقهـا، وحينئـذ لا يمكـن للمحكمـة إلا أن : الحالة الأولى
تباشـــر إجـــراءات تطليـــق الزوجـــة ، وذلـــك بتحديـــد كافـــة مســـتحقاēا وأولادهـــا، ومـــن ثمََّ أمـــر الـــزوج بإيـــداع هـــذه المســـتحقات 

  .45من المادة  2و 1 يتعدى سبعة أيام حسب الفقرتين بصندوق المحكمة داخل أجل لا

فإن تم الإيداع داخل الأجل المحدد أصدرت المحكمة حكما بالتطليق غير قابل للطعن في جزئه القاضي بإĔاء العلاقة 
  . بالاستئناف من المادة أعلاه باعتباره طلاقا بائنا، أما الشق المحدد للمستحقات فإنه قابل للطعن 3الزوجية حسب الفقرة 

أمـا إذا لم يقـم الـزوج بإيــداع المبلـغ الـذي حددتــه المحكمـة داخـل الأجـل فــإن ذلـك يعتـبر تراجــع منـه عـن طلــب الإذن 
  .45من المادة  4بالتعدد حسب الفقرة 

تطلب التطليق،  وهي تلك الحالة التي لا توافق فيها الزوجة المراد التزوج عليها على التعدد، وفي نفس الوقت لا: الحالة الثانية
الشـقاق المنصـوص عليهـا )إجـراءات ( في الفقرة الأخيرة منها تطبـق المحكمـة تلقائيـاً مسـطرة 45ففي هذه الحالة وعملاً بالمادة 

  . 97إلى  94في المواد 

وهـــذا الإجـــراء مثـــير للاســـتغراب؛ فبـــأي حـــق تتـــدخل المحكمـــة بفـــرض التطليـــق للشـــقاق، مـــع أن الزوجـــة المتضـــررة لم 
يتعـين علـى المحكمـة أن تبـت في : (( 3يتعارض مع ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصـل  -التدخل -، ثم إنه!تطلبه؟

  ). 19))(حدود طلبات الأفراد

  تعدد الزوجات في القانون التونسي: المطلب الثاني

ض القـانون علـى مـن يخـالف وفـر . تعدد الزوجات في تونس ممنوع قانونيا؛ فلا يجوز للرجـل في تـونس أن يعـدد زوجاتـه
مــن مجلــة  18هـذا المنــع عقوبــة الســجن والغرامــة أو إحــداهما فضــلا عــن فسـاد عقــد زواج المــرأة الثانيــة، وذلــك بموجــب الفصــل 
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تعـدد الـزواج ممنـوع، وكـل مـن تـزوج وهـو : (( ، حيـث نـص علـى 1958لسنة  70الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 
عصـمة الــزواج الســابق يعاقــب بالسـجن لمــدة عــام وبـــخطية وقـدرها مائتــان وأربعــون ألــف دينــار أو  في حالـة الزوجيــة وقبــل فــك

  ). 20...))(بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون

بموجـب  5و  4و  3وهو نص صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويـل خاصـة بعـد أن أضـيفت إليـه الفقـرات 
  .، الذي أغلق الباب أمام أية محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية21/04/1964المؤرخ في  1964لسنة  1القانون عدد 

فالمسـألة إذا مـن وجهــة نظـر القـانون محســومة لا لـبس فيهـا ولا جــدال، فهـل أن الموضـوع محســوم بـنفس الدرجـة علــى 
  مستوى الواقع؟ 

تعــدٍ علــى حــدود االله؛ لأنــه خــرق فاضــح لمقتضــيات الشــريعة الإســلامية الــتي  ويجــب التنبيــه إلى أن هــذا الــنص يعتــبر
شرعت التعدد وجعلته علاجاً لحالات عديدة قد لا يتوافر فيها شرط الاستقرار المقصود من الزواج، ولهذا يحق لنا أن نستغرب 

لدستور الجمهورية التونسية، وهـو ما ونعجب عن وجود مثل هذا المقتضى من داخل قانون ينتسب واضعوه إلى الإسلام طبقاً 
  .  يستدعي تدخل الهيئات الدستورية الرقابية أو التشريعية تدراك هذا الخرق الصريح والواضح

  خاتمـة

لا نريد أن نطوي صفحات هـذه المتابعـة النقديـة لنظـام تعـدد الزوجـات في قـوانين الأسـرة المغاربيـة دون أن نؤكـد علـى 
  :جملة أمور هي

 أمـر والمبـاح يعـدد أن للمـؤمن أبـاح ولكنـه بالتعـدد يـأمر لم القرآني من دائـرة إباحـة تعـدد الزوجـات؛ فـااللهضيق النص 
تطـور أكثـر في اتجـاه تقييـده في التشـريعات الأسـرية  -التعـدد   -لكـن هـذا المبـدأ . بالإقـدام أو الإحجـام فيـه حـرا يكـون المـرء

 . إعماله بتضييق تقييد والثانية تقييد بمنعه، إحداهما اثنتين؛صورتين  المغاربية، وقد اتخذ هذا التقييد

 الزوجـات إذ جـاء فيهـا بـأن تعـدد التونسـية؛ الشخصـية الأحـوال مجلـة ورد الـنص عليـه في فقـد بمنعـه إباحته تقييد أما
 بإحـدى أو فرنـك 240000 قـدرها )غرامـة ( وبخطيـة عـام مـدة بالسـجن عقوبـة يستوجب واحدة من بأكثر والتزوج. ممنوع

  .فقط العقوبتين

 بـإذن مقيـدا بـأن جعلتـه قانون الأسرة الجزائري، ومدونة الأسـرة المغربيـة، في فيظهر إعماله، لتضييق إباحته تقييد وأما
عليـه تـوفر مجموعـة  للحصـول واشترطت. به القاضي يأذن له حتى واحدة من بأكثر يتزوج أن يملك لا الرجل القاضي؛ أي أن

الشـروط  تـوفر هـذه ومـع .تحقيقهـا يراد مشروعة مصلحة ووجود زوجة من أكثر لإعالة القدرة المادية للزوج: من الشروط أهمها
  .والمنع الإذن في التقديرية السلطة للقاضي تبقى
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هـذا عـدول بالتعـدد  وفي مؤقتـة، لفـترة يوضـع ولم به على الـدوام، للعمل وضع أنه التقييد هذا على يلاحظ ما أن غير
ــه  ــة ) الرخصــة (إلى وصــف آخــر ) الحــق = الإباحــة ( الأساســيةعــن طبيعت ــه تلــك التشــريعات في حال بــدليل الحكــم الــذي قررت

ل الزوجة  َ ب ِ تخلف الإذن القضائي بالتعدد، المتمثل في فسخ الزواج الجديد قبل الدخول، بالإضافة للحق في طلب التطليق من ق
  .التي تزوج عليها زوجها بأخرى

الى  وصـل المـرأة تطـور لزوجات يـدخل في إطـار تقييـد المبـاح بنـاء علـى النظـر المصـلحي، لأنفرض شروط على تعدد ا
غـير أن المغـالاة في وضـع الشـروط والقيـود علـى التعـدد والتشـدد في . سـابقا كـان الـذي النظـام ذلـك مثـل معهـا تقبـل لا درجـة

الأمور أن ينتبهوا إلى أن إقفال الأبواب يؤدي حتما  تطبيقها من جهة القضاء، يسير بالتعدد نحو الباب المسدود، وعلى أولياء
بحكم الضغط إلى البحث عن الأبواب المفتوحة، ومن دون الشك أن الزواج العرفي، أو التطليق للشقاق أيسر الطرق للوصـول 

  .إلى ذلك المبتغى؛ أي مفارقة الأولى لأجل الزواج من أخرى، وهذا أكبر ēديد لمؤسسة الأسرة

ة مــن الرجــال أســاءت اســتعمال حــق التعــدد، فــإن عــلاج هــذا الإشــكال لا ينبغــي أن ينحصــر في مجــرد إذا كانــت فئــ
الحلول التشريعية والقانونية، إذ القوانين وحدها لا تحقق غايتها ما لم توجـد في بيئـة اجتماعيـة صـالحة، لأن الأصـل في القـوانين 

 . كانت هذه الأمراض غير مستفحلة وتحت السيطرة  أĔا لا تعالج الأمراض الاجتماعية بل تعالج أعراضها إذا

  التهميش

  .71هـ، ص1409 -م1984لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت3فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط). 1(
 ، اكتـوبر2 ع ،2والقضـاء ، السـنة  للفقـه العربيـة اĐلـة العـرب، العـدل لـوزراء العامـة الأمانة العربية، الصادر عن  للدول الشخصية الأحوال تشريع توحيد مشروع). 2(

  .21 ، ص 1985
، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت ، اĐلـد 1، ط 1128أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجـل يسـلم وعنـده عشـر نسـوة حـديث رقـم ). 3(
  .422-421، ص 2
  .110م، ص2008 -هـ1429، دار الخلدونية، الجزائر، 1رة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، طرشيد بن شويخ، شرح قانون الأس). 4(
، ص 2، دار الغـرب الإســلامي، بـيروت ، اĐلــد 1، ط 1140أخرجـه الترمـذي في جامعــه، كتـاب النكـاح، بــاب مـا جـاء في التســوية بـين الضـرائر، حــديث رقـم ). 5(

421-433.  
 .284-283، ص 2006هومة، الجزائر،  دار ،2 ط الجزائري، الأسرة قانون في للمرأة القانوني المركز لمين، محمد لوعيل ).6(
  .582، ص1، ج1980، 9سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط). 7(
يســتمد مبــدأ الاشــتراط في العقــود .  59، ص 2م، ج1982 -هـــ 1402، دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان، 6ابــن رشــد القــرطبي، بدايــة اĐتهــد وĔايــة المقتصــد، ط). 8(

 وإذا قلـتم فاعـدلوا ولـو كـان ذا قـربى وبعهـد االله أوفـوا  : والعقـود هـي العهـود، وقولـه تعـالى يا أيها الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود    :عموماً مشروعيته من قول االله 
فقد أمر االله بالوفاء بالعقود، وهـذا عـام وكـذلك أمـر بالوفـاء بعهـد االله وبالعهـد، وقـد دخـل في ذلـك مـا عقـده المـرء  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  : وقوله أيضاً 

وإن لم يكـن االله قـد أمـر بـنفس ذلــك فـدل علـى أن عهـد االله يـدخل فيـه مـا عقــده المـرء علـى نفسـه،  ولقـد كـانوا عاهـدوا االله مــن قبـل  علـى نفسـه، بـدليل قولـه تعـالى 
وإذا كـان جـنس الوفاـء ورعايـة العهـد مـأمورا بـه علـم أن الأصـل صـحة العقـود والشـروط ، إذ لا معـنى للتصـحيح إلا مـا ترتـب ... المعهود عليه قبل العهـد، كالنـذر والبيـع 

.  الصـحة والإباحـة -الشـروط -أمـر بمقصـود العهـد، دل ذلـك علـى أن الأصـل فيهـا  عليه أثره ، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به ، فإذا كان الشارع قد
مـن اشـترط شـرطا « :  النـبي  لكن جمهور الفقهاء فهموا بأن الشروط التي يجب الوفاء đا هي تلك التي لا تناقض مقتضى العقد ولا تنافيه ولا تنافي الشرع أيضاً لقـول

كتـاب : كتـاب االله أحـق ، وشـرط االله أوثـق ، أي :  ووجـه الدلالــة هـو قولـه » ان مائة شرط ، كتاب االله أحق ، وشرط االله أوثـق ليس في كتاب االله فهو باطل ، وإن ك
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ن مخـالف  تعـالى، أو يكـو االله أحق من هذا الشرط ، وشرط االله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب االله وشـرطه ، بـأن يكـون المشـروط ممـا حرمـه االله
بينمـا يــرى آخــرون أن عقــد . ولا شــك أن التعــدد حــلال. »المســلمون عنــد شــروطهم إلا شـرطاً حــرم حــلالاً أو أحــل حرامـاً « : لمقتضـيات العقــد ومقاصــده، وقولــه أيضـاً 

إن أحـق الشـروط أن توفـوا بـه مـا اسـتحللتم « :   الزواج آكد من سائر العقود يجب الوفاء بكل ما يرد فيه من شروط  غير مخالفـة للقواعـد الشـرعية الآمـرة، لقـول النـبي
  .»مقاطع الحقوق عند الشروط « : وإلى قول عمر بن الخطاب. »به الفروج 

  .47، ص7هـ، ج1422، دار طوق النجاة، بيروت، 4، ط5273: حديث رقم.أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه). 9(
) :(حقأنظر الملا ) :4( ، ) 3( ، ) 2( ، ) 1 .(  
، 1، العــدد2005، اĐلــة القضــائية، ســنة 19/01/2005: ، بتــاريخ334060: القــرار الصــادر عــن المحكمــة العليــا، غرفــة الأحــوال الشخصــية، ملــف رقــم). 10(

  .325ص
ذه المـــادة فأصـــبحوا يلجـــؤون إلى الـــزواج العـــرفي ثم اتبـــاع الإجـــراءات مـــا يلاحـــظ في الميـــدان العملـــي، أن كثـــيرا مـــن الأزواج أصـــبحوا يتهربـــون مـــن طائلـــة تطبيـــق هـــ). 11(

وفي النهاية هي مجرد حيلة للهـروب مـن رفـض قبـول الزوجـة السـابقة والإذن الواجـب ) أي تسجيل الزواج بحكم قضائي ( من نفس القانون 22المنصوص عليها في المادة 
  .يجة قبرها وتفريغها من محتواهاوبالنت) أ .ق 8/م( الحصول عليه بموجب نص هذه المادة

    /61957/12في   2459 عدد  الرسمية ، الجريدة1957صدرت سنة ). 12(
  .199، ص2004، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، 1محمد الشتيوي، الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج، ط). 13(
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  .88ص
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كتفـاء  بتصـريحاته مـا لم تكـن وضعيته المادية، ككشف الراتب أو بيان الأجر أو الدخل أو بيان الوضعية الجبائية، أو أيـة شـهادات أخـرى بتـين وضـعيته الماديـة، ويمكـن الا 
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